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 المنفصل هيون سونغ-لقاضي سانغرأي ا
 

يجدر في هذه الدعوى تأييد القرار المطعون فيه ورفض استئناف ليبيا. غير أنني  هأتفق مع رأي أغلبية قضاة دائرة الاستئناف أن – 1
( )أ( من 1) 11الوارد في المادة “ الدعوى”مع تفسير الأغلبية لمصطلح ختلف، بكل احترام، أللأسباب التي سترد فيما يلي، 

أن ليبيا لم تثبت أن استنتاجات الدائرة التمهيدية فيما  إلى هاصو لاستئناف( ومع خلمن أسباب االسبب الأول النظام الأساسي )
، أن ليبيا بمجملها أرى أن من اجللي، عند تقييم الأدلة نيإنمن أسباب الاستئناف(. يتعلق بالوقائع ليست معقولة )السبب الثاني 

 الدائرةن قولها إتحقق في نفس الدعوى. ويقتضي ذلك أيضاً تناول السبب الرابع من أسباب الاستئناف التي ساقتها ليبيا ألا وهو 
بسبب عدم توافر نظامها القضائي الوطني، على إحضار المتهم  أن ليبيا غير قادرة، بخلوصها إلىالقانون في ع و ائالوق في أخطأت”

( من النظام 3) 11للمادة  وفقاً الاضطلاع بإجراءاتها  رورية أو غير قادرة لسبب آخر علىأو الحصول على الأدلة والشهادة الض
( من النظام الأساسي أن 3) 11في استنتاج الدائرة التمهيدية، بخصوص المادة  أي خطأوفي هذا الصدد، لا أرى  .(1)“الأساسي

 ليبيا غير قادرة على إحضار المتهم وخلوصها إلى أن الدعوى مقبولة استناداً إلى ذلك.
 
نني أرغب في بأنها مسألة تتسم بالتعقيد لكليل مستفيض لمسألة التكامل المعترف وأود أن أوضح أنني لا أنوي الخوض في تح – 2

 بهذه الدعوى. الصلةأرى أنها وثيقة الطابع مسائل محددة  بضعتناول 
 

 من النظام الأساسي)أ( ( 7) 71الوارد في المادة ]القضية[ “ الدعوى”تفسير مصطلح  –أولًا 
 
( )أ( من النظام الأساسي هو الحكم الصادر بشأن مقبولية 1) 11الوارد في المادة “ الدعوى”تفسير مصطلح  فيإن المنطلق  – 3

 قضية روتو. ففي ذلك الحكم، قضت دائرة الاستئناف بما يلي: 
 

دَيْن العاملَيْ  فإن وعليه  أن ذلك على ويترتب. إياه بإتيانه المدعى والسلوك المعني الشخص هما المحكمة أمام القائمة للدعاوى المحدِّ
 نفس الدولة تجريه الذي التحقيق يشمل أن يستلزم الأساسي النظام من( أ( )1) 11 المادة بموجب الدعوى مقبولية بعدم القضاء

 .(2)المحكمة أمام الإجراءات في إياه بإتيانه المدعى السلوك نفس جوهر يشمل وأن الشخص
 

يختلف ‘ جوهر نفس السلوك المدعى بإتيانه في الإجراءات أمام المحكمة’تحديد ماهية ”إني أوافق الدائرة التمهيدية رأيها أن  – 1
رأيها ية في واتفق أيضاً مع الدائرة التمهيد .(3)“يقتضي تحليل كل قضية على حدة ولذاوقائع القضية وظروفها الملموسة باختلاف 

                                                           
 .3الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (1)

 .14الصادر بشأن مقبولية قضية روتو، الفقرة  الحكم (2)

 .11القرار المطعون فيه، الفقرة  (3)

ICC-01/11-01/11-547-Anx1-tARB   29-08-2014  1/14  EC  PT  OA4



 
  ICC-01/11-01/11 OA 4 الرقم:

 /توقيع/ 2/11 عن المحكمةترجمة رسمية صادرة 
 

الذي أصدرته عليه بالسلوك المنسوب إلى السيد القذافي في أمر القبض تحقِّق فيه ليبيا أن عى بد  ك الذي ي  مقارنة السلو  تتعي”أنه 
أرى أن الدائرة  ،. وأخيراً (1)(هنا )أ غفِلت الحاشية“ الدائرة وفي قرار الدائرة المتعلق بطلب المدعي العام إصدار أمر بالقبض عليه

 ،قوم عليه أمر القبض وقرار إصدارهالسلوك الذي يتلخيصاً صحيحاً  لخ صت ةالتمهيدي
 

ظاهرات المدنيي تلردع فيها الدولة الليبية وقوات الأمن من جهاز على الأجزاء ذات الصلة  تهسيطر استعمل أنّ السيد القذافي  ألا وهو
؛ وعلى وإخمادها بأي وسيلة من الوسائل بما في ذلك استعمال القوة الفتّاكة 2411في شباط/فبراير  ضد نظام القذافيالتي اندلعت 

دعى الأشخاص المالأمن الخاضعة لسيطرته لقتل واضطهاد مئات المتظاهرين المدنيي أو  اتقو  أطلقوجه الخصوص، أن السيد القذافي 
من الممتدة ولا سيما في بنغازي ومصراتة وطرابلس وغيرها من المدن المجاورة في الفترة  ليبيا أنحاءفي شتى نظام معمر القذافي، بمعارضتهم ل

 .(1)على الأقل 2411شباط/فبراير  22إلى  2411شباط/فبراير  11
 

مقارنة السلوك الذي تحقق فيه المدعية العامة بالسلوك الذي تحقق فيه ليبيا، إلى أن التحقيق الوطني  وأرى أن الخلوص، عند – 1
رتكاب جرائم لا‘ 2’استعمال السيد القذافي جلهاز الدولة؛ ‘ 1’إثبات أنه يشمل  يستلزمالذي تجريه ليبيا يشمل الدعوى نفسها، 

؛ الأقلعلى  2411شباط/فبراير  22إلى  2411شباط/فبراير  11ة الممتدة من في الفتر  ‘3’والاضطهاد المدعى بها؛ العمد القتل 
 أنحاء ليبيا. شتىفي ‘ 1’القذافي؛ معمر نظام ل الأشخاص المدعى بمعارضتهمبحق المتظاهرين المدنيي أو ‘ 1’
 
في القرار الصادر  العبارة حيصر بالأحداث المذكورة أن ”إلى (6)أحيط علماً بأن الدائرة التمهيدية أشارت وفي هذا السياق – 6

 بل “في الإجراءات المعقودة أمام المحكمة القذافي المنسوب إلى السيد هشكلب لإجراملفردة متلا تمثل مظاهر  12بموجب المادة 
أسفر عن  هجوماً  [...]عى بأنها شنت د  تي ي  قوات الأمن الليبية، تحت سيطرة السيد القذافي، الل يكو سللنهج اللتمثل نماذج ”

هذا القول أن التداخل بي  منأنه يتضح وأرى  .(1))أ غفِلت الحاشية هنا( “عدد غير محدد من أعمال القتل والاضطهادارتكاب 
السلوك الذي تدعي به المدعية العامة في هذه نفس يشمل الوطني ما إذا كان التحقيق  تبيُ الحوادث ليس عاملًا سديداً في 

الوطني يشمل على سبيل المثال المجرى على الصعيد للبت في هذا الطعن في المقبولية، ما إذا كان التحقيق  وأرى أنه لا يهمالقضية. 
عدد من الأشخاص على قتل ثلاثة مدنيي في منطقة البركة وشارع الفتح وشارع جمال عبد الناصر في بنغازي أو قتل ب الادعاء

ح يصر بأو أي حادثة أخرى لم يرد ذكرها  - (2)وكلتا الحادثتي مذكورة في قرار إصدار أمر القبض -جسر جوليانا في اليوم التالي
عدم تحقيق السلطات الوطنية في ولا يعني أخرى، محل حادثة  إحلالفي قرار إصدار أمر القبض. وبعبارة أخرى، يمكن العبارة 

اقتضاء أن يشمل التحقيق الوطني الحوادث عينها من شأنه أن  عندي أن من شأن رأيأنها تحقق في سلوك مختلف. والحادثة بعينها 
                                                           

 .12القرار المطعون فيه، الفقرة  (1)

 .23القرار المطعون فيه، الفقرة  (1)

 ليس في الإشارة إلى أقوال الدائرة التمهيدية مساس برأيي فيما يتعلق بدرجة تحديد التهم المطلوبة لأغراض إقامة المحاكمة. (6)
 .22القرار المطعون فيه، الفقرة  (1)

 .36قرار إصدار أمر القبض، الفقرة  (2)
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تمل أن لقضية التي بي يدينا، التي في القضايا من قبيل ا، الدعوىللطعن في مقبولية  تطلُبال زائدمعياراً  يرسي وي على مئات تنطيُ 
العمد لا ي دعى فيها بأن الشخص الخاضع للتحقيق ارتكب بنفسه أياً من أفعال القتل  كما (9)التي يمكن التحقيق فيها الحوادث

والاضطهاد العمد الوطني أفعال القتل المجرى على الصعيد اقتضاء أن يشمل التحقيق  من شأنالعبارة  فببسيط. (14)والاضطهاد
مبدأ التكامل، وهو  غدوانأكيد إلى شبه يؤدي على نحو ما س ،الوطني مستحيلةعلى الصعيد  يققعل مهمة المحنفسها تماماً أن يج

 .القول بهمبدأ لا طائل من  - (12)الأولى ةادالموفي (11)ديباجةالنزلة بارزة في بم حيث خ ص -في النظام الأساسي  أساسيعنصر 
 

 ما إذا كانت ليبيا تحقق في نفس الدعوى –ثانياً 
 
 فيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف، خلصت الأغلبية إلى ما يلي:  – 1
 

أن ليبيا قد مت إلى الدائرة التمهيدية مقداراً كبيراً من المواد المتصلة بعمليات التحقيق التي تجريها على الصعيد تلاحظ دائرة الاستئناف 
رة الاستئناف، عند مراجعتها الاستنتاجات الوقائعية التي تكون دائرة من دوائر الدرجة . وكما ب  يِّ آنفاً، ليس مطلوباً من دائالوطني

الأولى قد خلصت إليها، أن تبتّ فيما إذا كان يمكنها أن تخلص إلى استنتاج وقائعي مختلف عن استنتاج دائرة الدرجة الأولى. 
قول إلى الاستنتاجات الوقائعية المعنية. ول مّا كانت ليبيا لم تثبت فمراجعتها مقصورة على إثبات ما إذا كان يمكن التوصل على نحو مع

 .(13)أن الاستنتاجات الوقائعية التي خلصت إليها الدائرة التمهيدية غير معقولة، فإن السبب الثاني من أسباب الاستئناف مردود
 
ليبيا اتخذت أن ” استنتاج الدائرة التمهيديةمن غير المعقول أن عندي  يأفالر  ها.استنتاجالأغلبية لا أوافق ، بكل احترام، إني – 2

 عالمالم، أن تستشف ةعتممجن ظر فيها  ذاإ، للدائرة الأدلةلا تتيح ” لكن (11)“ةني  علتحقيق في بعض اجلوانب المل التدابيرعدداً من 
يشمل القضية نفسها الوطني أن نطاق التحقيق بيمكن القول  بحيث السيد القذافي على الصعيد الوطني على المقامةللقضية الفعلية 

 ليبيا هو أكثر منفيه تحقق ما أن يتبي  ها جملأنه عند تقييم الأدلة بمأرى  إني. (11)“المحكمة تهصدر ذي أفي أمر القبض ال المبي نة
                                                           

 من القرار المذكور(. 62إلى  36ال قتل عمد واضطهاد )انظر الفقرات عفحادثة تشمل أ 14في قرار إصدار أمر القبض إلى زهاء  ي شار (9)

 في مباشر غير شريكاً  باعتباره ،جنائياً  مسؤول القذافي الإسلام سيف بأن للاعتقاد معقولة أسباباً  هناك”من أمر القبض أن  6يرد في الصفحة  (14)
 شتى أماكن في لسيطرته الخاضعة الأمن قوات ارتكبتهما اللتي التاليتي اجلريمتي عن الأساسي، النظام من( أ) (3) 21 المادة بموجب جريمة، ارتكاب

 على 2411 فبراير/شباط 22 إلى 2411 فبراير/شباط 11 من الفترة في المجاورة المدن من وغيرها وطرابلس ومصراتة بنغازي في سيما ولا ليبيا إقليم في
 .23هنا[ انظر أيضاً قرار إصدار أمر القبض، الفقرة  ]التشديد مضاف“. الأقل

 ستكون الأساسي النظام هذا بموجب المنشأة الدولية اجلنائية المحكمة أن تؤكد وإذ”تجري الفقرة العاشرة من ديباجة النظام الأساسي المجرى التالي:  (11)
 هنا[ ]التشديد مضاف“. الوطنية اجلنائية القضائية للولايات مكملة

 .“الوطنية اجلنائية القضائية للولايات مكملة”في اجلزء ذي الصلة منها على أن تكون المحكمة  1تنص المادة  (12)

 .111حكم الأغلبية، الفقرة  (13)

 .131القرار المطعون فيه، الفقرة  (11)

 .131القرار المطعون فيه، الفقرة  (11)
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الدعوى التي تحقق فيها المدعية كان ينبغي للدائرة التمهيدية أن تخلص إلى أن ليبيا تحقق في نفس أنه  و “ ةني  المعبعض اجلوانب ”
 . العامة

 
لحقي بالطعن في المقبولية قي جيم وطاء المرفإنني أخلص إلى هذا الاستنتاج استناداً إلى تقييمي للأدلة ولا سيما للم – 9

 الدعوى.قة بالإفادات الإضافية لليبيا بشأن مقبولية لحالم 16و 11و 3والمرفقات 
 

، خصات إفادات الشهود قصيرة نسبياً . وإذ ألاحظ أن ملمن حكم الأغلبية 122الفقرة في  ق جيمرفوي ذك ر بمضمون الم – 14
وجه الخصوص،  نطاق التحقيق الذي تجريه ليبيا بشأن السيد القذافي. وعلىب تتيح الإحاطةأرى أنه إذا ن ظِر فيها مجتمعة، فإنها فإني 

هم بلد. ومن المع النطاق وأنه يشمل عدة حوادث وقعت في مختلف أنحاء الالملخصات أن التحقيق واسيمكن أن ي ستشَف من هذه 
برهن برهاناً  يعدة حوادث محد دة بفي الأحداث و  أداه السيد القذافي يالعام الذدور العدد من ملخصات إفادات الشهود بتعلُق  أن

 .كافياً على أن ليبيا قد اتخذت تدابير لإجراء تحقيق واسع النطاق
 

بيان من نائب النيابة بمكتب النائب العام ”من القرار المطعون فيه على النحو التالي  116في الفقرة  طاءوي لخ ص الملحق  – 11
 .(16)“السيد القذافي ارتكب عدداً من اجلرائم تشير إلى أنوالمرئية يفيد فيه بأن إفادات شهود وبعض الوثائق والتسجيلات الهاتفية 

إفادة من  14جمع  ذلك الحيها أنه تّم حتى في مما يردرسالة  إنه. 3للملحق  ملخص  حكم الأغلبية  من 111في الفقرة ويرد 
في إطار التحقيق.  مزيد من التفاصيل تتعلق بالتدابير المتخذة افيه ي قد مو  “ونمّ اشهود ه” إفادات أدلى بها ا، منهإفادات الشهود

 . معلومات سديدة عن التحقيق الذي تجريه ليبيا( يتضمن 3قي )طاء ورفوفي رأيي أن كلا الم
 

 2413كانون الثاني/يناير   13مذكرة مؤرخة في  إنه .من حكم الأغلبية 124في الفقرة له فيرد ملخص  11أما الملحق  – 12
المتعلقة بالسيد السنوسي وآخرين  اياقضالسيد القذافي إلى القضية ضم فيها  قترحَأعدها رئيس جلنة التحقيق بمكتب النائب العام وي  

[ على سياسة عامة ممنهجة قام بها مجموعة من رموز اً ]عرضت له البلاد من أحداث كان مبني أن ما ت”التحقيق بي  نظراً إلى أن 
لقضية رقم في ا [نو المتهم]النظام السابق على رأسهم المتهم في القضية موضوع الفحص )سيف الإسلام معمر أبو منيار القذافي( و

]اً[ ]...[ عبدالله أمحمد السنوسي ]...[ بحيث أن أفعالهم جميعاً تشكل إطارالأمن الوطني المدينة من أمثال ) 634/2412
ح وبث رو و]الاغتصاب[ لمجموعة من اجلرائم الخطيرة من قبيل الإعدامات اجلماعية والقتل العشوائي والنهب والتخريب  عام ]اً[

 ون[رتكب]من حيث المسواء من حيث الوقائع أو  عن بعض[فصل بعضها ]ن كلا يم [التيالوطنية ] الفتنة وتفتيت الوحدة
]...[(11). 

 
                                                           

 .111الأغلبية، الفقرة  انظر أيضاً حكم (16)

 .3، الصفحة 11المرفق  (11)
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 من القرار المطعون فيه على النحو التالي: 126في الفقرة  16ق وأخيراً، ي لخ ص المرف – 13

من الإفادات الإضافية لليبيا في إفادة شاهد مقر ب ]معلومة  16ق رفتتمثل إفادة الشاهد الثالث الواردة في الم
اندلاع أعمال العنف في  عنتحديد على وجه ال دقد استجوب المحققون الليبيون هذا الشاهلمحجوبة[. 

رين وعن دور السيد القذافي ومسؤوليته العنف المسلح ضد المتظاه استخداموخصوصاً عن  2411شباط/فبراير  11
وعن الأموال والأسلحة مؤيدي السيد القذافي ب تزويد. وس ئل الشاهد أيضاً عن اوبعده خلالهاالعنف و  ةقبل اندلاع

في استقدام مرتزقة أو قوات عسكرية إلى ليبيا من أماكن أخرى لقتل المتظاهرين في بنغازي وغيرها  دور السيد القذافي
 . طق ]...[من المنا

 
إلى أن التحقيق الذي تجريه السلطات الوطنية الليبية يشمل  على وجه الخصوص أخلص   رفقاتواستناداً إلى هذه الم – 11

في الفترة الممتدة من  ‘3’والاضطهاد المدعى بها؛ العمد رتكاب جرائم القتل لا‘ 2’استعمال السيد القذافي جلهاز الدولة؛  ‘1’
 بمعارضتهم المدعى الأشخاصبحق المتظاهرين المدنيي أو ‘ 1’؛ الأقلعلى  2411شباط/فبراير  22إلى  2411شباط/فبراير  11

( )أ( 1) 11بالفعل في نفس الدعوى بالمعنى الوارد في المادة  تحققأنحاء ليبيا. وعليه أرى أن ليبيا  شتىفي ‘ 1’القذافي؛  معمر لنظام
 .في هذا الشأنلدائرة التمهيدية أخطأت من النظام الأساسي وأن ا

 
إلى أن ليبيا تحقق في نفس الدعوى المقامة على السيد القذافي، فلا حاجة بي إلى تناول السبب الثالث من  خلصت   وإذ – 11

النظر في السبب الرابع من أسباب الاستئناف الذي يستلزم  لبت فيما إذا كانت الدعوى غير مقبولةا لكنأسباب الاستئناف. 
ن لأذلك و استنتاج الدائرة التمهيدية أن ليبيا غير قادرة حقاً على الاضطلاع بالإجراءات.  تشوبيتعلق بما إذا كانت ثمة أخطاء 

ق   كان إذا الدعوى بعدم مقبولية المحكمة ضيتقتنص على أن الأساسي ( )أ( من النظام 1) 11المادة   الدولة تكن لم ما”ق فيها يُ 
 إن هذا الشقهنا[. و بالخط المائل مضاف ]التشديد “ ذلك على قادرة غير أو المقاضاة أو بالتحقيق الاضطلاع في راغبة غير حقا

 الثاني هو ما انتقل الآن إلى تناوله. 
 
 

 عدم القدرة –ثالثاً 
 

 يتمثل السبب الرابع من أسباب الاستئناف التي ساقتها ليبيا فيما يلي:  – 16
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أن ليبيا غير قادرة، بسبب عدم توافر نظامها القضائي الوطني، على إحضار المتهم  بخلوصها إلىالقانون في ع و ائالوق في الدائرة أخطأت
( من النظام 3)11للمادة  وفقاً على الاضطلاع بإجراءاتها  أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر

 .(12)الأساسي
 

 ( التي تنص على ما يلي:3) 11في إطار هذا السبب من أسباب الاستئناف هو تفسير وتطبيق المادة فيه تنازع إن ما ي   – 11

 القضائي لنظامها جوهري أو كلي انهيار بسبب قادرة، غير الدولة كانت إذا فيما المحكمة تنظر معينة، دعوى في القدرة عدم لتحديد
 على آخر لسبب قادرة غير أو الضرورية والشهادة الأدلة على الحصول أو المتهم إحضار على توافره، عدم بسبب أو الوطني

 .بإجراءاتها الاضطلاع
 

القضائي  هانظامعدم توافر ”العبارة أن الدائرة التمهيدية أخطأت في تفسير وتطبيق بوهر اجل فليبيا تحاج من حيث – 12
النظر في الاضطلاع بأود على “ غير قادر”ذلك بخلوصها إلى أن النظام القضائي الليبي  علاوة علىوأنها أخطأت  (19)“الوطني

 .(24)على السيد القذافي الدعوى المقامة
 

 . التي ترد فيما يليوذلك للأسباب  في هذا الصددلم تخطئ أرى أن الدائرة التمهيدية  إني – 19
 

 “عدم التوافر” –ألف 
 

الإجرائي و الموضوعي ( من النظام الأساسي وفقاً للقانوني 3) 11خلصت الدائرة التمهيدية إلى أنه يتعي تقييم المادة  – 24
باجلهود التي بذلتها ”. وإذ أحاطت علماً (22)الوطني من أحكام القانونصلة بهذا الخصوص إلى أحكام ذات وأشارت  ،(21)الليبيي

فإنها ، (23)“وإعادة بناء المؤسسات واستعادة سيادة القانونتحسي الأوضاع الأمنية من أجل  جداً ظل ظروف عصيبة ليبيا في 
 خلصت إلى أنه: 

 
ة في ممارسة سلطاتها القضائية ممارسة كاملة عب جمّ اصمتواجه  تظلوأن ليبيا  ماثلةتحديات عديدة لا تزال ثمة من الإفادات أن  يتضح

 لم اّ يزل من المتعذر عليهاأن ليبيا بمزيد من التفصيل فيما يلي، ترى الدائرة  تبي  في كل أنحاء إقليمها. وبالنظر إلى هذه الصعوبات، التي 

                                                           
 .3الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (12)

 .113إلى  111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (19)

 .111إلى  111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (24)

 .244و 199القرار المطعون فيه، الفقرتان  (21)

 .243إلى  241القرار المطعون فيه، الفقرات  (22)

 .241القرار المطعون فيه، الفقرة  (23)
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د في بالمعنى المقصو “ غير متوافر” هجوانب ذات صلة بهذه القضية ما يجعلإعمال نظامها الوطني بصورة كاملة في مجالات أو 
وهي أيضاً  ،والحصول على الشهادة الضرورية“ إحضار المتهم ير قادرة علىغ”فإنها  ،وبالتالي( من النظام الأساسي. 3) 11 المادة

هذه  حكمكما يرد في  ،السيد القذافي عملًا بقوانينها الوطنيةعلى  الدعوىفي “ بإجراءاتها الاضطلاع على آخر لسبب قادرة غير”
 .(21)ذاته المادة

 
 بالبت في المسألة من حيث مقتضيات ات صلةذالقضية جوانب وبعد أن نظرت الدائرة التمهيدية في جوانب محد دة من  – 21

 :ةالتالي الصياغة“ عدم القدرة”، صاغت استنتاجها الإجمالي بشأن (21)( من النظام الأساسي3) 11المادة 

عدداً من أو عاملة في ليبيا،  قائمةعلى الرغم من أن السلطات المسؤولة عن إقامة العدالة قد تكون ثمة، فإن  تقد مما  بالنظر إلى
، ترى الدائرة أن وبالتاليالسيد القذافي. على  الدعوىفضي إلى عدم توافر النظام القضائي الوطني للنظر في يالمسائل القانونية والوقائعية 

ملموس مكان احتجازه إلى عهدة الدولة وأنه ما من دليل عهدة ميليشيا الزنتان في نقل السيد القذافي من  ضمانليبيا غير قادرة على 
هادة هذه المشكلة في المستقبل القريب. كما لم تقتنع الدائرة بأن السلطات الليبية قادرة على الحصول على الش ه سيتسنى تذليلعلى أن

ليبيا أن إذ  على السيد القذافيالوطنية  لدعوىاتقدم في ل دون إحراز و يُ عائق عمليوجود بالضرورية. وأخيراً، أحاطت الدائرة علماً 
 .(26)ها بذلكتكفلكيفية لا  و به توكيل محام للدفاع عن المشتبه بكفل التلم تبيِّ ما إذا كانت ستتغلب على الصعوبات القائمة في 

 
على نحو منفصل عن “ عدم توافر النظام القضائي الوطني ]للدولة[”وتحاج ليبيا بأن الدائرة التمهيدية لم تنظر في معيار  – 22

، إلى ما فعلاً بالإشارة، ”النظر على النحو الواجب في مسألة عدم التوافر  مغفلةً  (21)“عدم القدرة”مناقشة المعايير ذات الصلة ب 
باعتبارها ‘ ابإجراءاته الاضطلاعأو ]...[ الضرورية والشهادة الأدلة على الحصول أوإحضار المتهم ’عدم قدرة ليبيا على ي زعَم من 

 “عدم القدرة”ر عتبااو “ توافرعدم ال” اعتباربي  الخلط. وتحتج ليبيا بأن ذلك أفضى إلى (22)‘“عدم التوافر’على أو أدلة أمثلة 
النظر في ب النظام الأساسي التي تقتضي أولاً ( من 3) 11لم يراع نص المادة  (29)“منطق مقلوب قائم بجوهره علىتسبيب ”وإلى 

غير ”، “عدم التوافر”أو “ الانهيار”هذا  بسببالنظام القضائي الوطني وثانياً فيما إذا كانت الدولة، ‘ عدم توافر’أو ‘ انهيار’
 .(34)آخر لسبب ابإجراءاته الاضطلاع علىأو  الضروريةالأدلة الحصول على على إحضار المتهم أو  “قادرة

 
                                                           

 .241القرار المطعون فيه، الفقرة  (21)

 .211إلى  246القرار المطعون فيه، الفقرات  (21)

 .211القرار المطعون فيه، الفقرة  (26)

 .119و 112الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان  (21)

 .119الداعمة للاستئناف، الفقرة الوثيقة  (22)
 .14جواب ليبيا على ملاحظات المجني عليهم بشأن الاستئناف، الفقرة  (29)

 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (34)
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ا أن تفعل ذلك بإجراء تحليل وأنه كان ينبغي له (31)“عدم التوافر”وتذهب ليبيا إلى أن الدائرة التمهيدية لم تحدِّد معنى  – 23
في الظروف إلا ”تتدخل لا لبت في عدم القدرة يتيح للمحكمة أن اً لصارم اً  معيار ؤتيكان من شأنه أن ي  ،سياقي غائينصي 

. وتحاج ليبيا بأن الدائرة التمهيدية (32)الوطنيعلى الصعيد النظام الأساسي للمقاضاة  المكانة التي يوليهامع  انسجاماً “ الاستثنائية
من  ةعي نالممثلة بعض الأعلى  إلا”رك ز ت لم إذلدولة أن تفي به مما يمكن لعلى أ على درجة من التطلُبوضعت معياراً قانونياً 

اغل و ش”و دين وعدم نقل السيد القذافيهاعلى إفادتي ش لالتي تواجهها ليبيا فيما يخص السيد القذافي )عدم الحصو “ صعوباتال
أحرى بالدائرة التمهيدية أن تفسِّر تقول ليبيا بأنه كان . و (33)(التمثيل القانونيالحصول على بشأن حماية الشهود وصعوبة “ تخمينية

يمكن  اً مباشر  اً على التحقيق اجلاري أثر  تؤثرالمنهجية التي الفعلية الصعوبات ”النظر في  ستلزمي اعتبار أن تقييمهب“ عدم التوافر”
 تطلُبهعيار لتدخل المحكمة يماثل في بم يأخذينبغي أن “ عدم التوافر”. وتحاج ليبيا بأن تفسير (31)“تخمينياً محضاً( لا أثراً قياسه )

الانهيار الكلي أو ’المتمثل في عيار الممن  يالنصّ  في ضوء سياقه )ولا سيما قربه ،“هريالانهيار الكلي أو اجلو ”ب المعيار المقصود 
بعض أوجه ”بسبب  “عدم التوافر”الخلوص إلى من شأن النظام الأساسي وغرضه. فليبيا ترى أن  موضوعوفي ضوء  ‘(اجلوهري

 نعتاً “ زئياجل”من  بدلاً “ وهرياجل”مصطلح استعمال “ يجعل من العبث”أن  “القصور أو عدم الفعالية في النظام الوطني
  .(31)( من النظام الأساسي3) 11نهيار بالمعنى المقصود في المادة للا
 

وتطبيقها إياه ليست  “عدم التوافر”إنني أرى أن الحجج الرئيسة التي ساقتها ليبيا فيما يتعلق بتفسير الدائرة التمهيدية لمعيار  – 21
( من النظام الأساسي، أن تنظر 3) 11بالمعنى الوارد في المادة “ عدم القدرة”للبت في  ،أولًا أوافق الرأي القائل بأنه يلزممقنعة. ف

 الحصول أوغير قادرة على إحضار المتهم ”إذا كانت الدولة  فيماوالنظام القضائي الوطني للدولة ‘ عدم توافر’ الدائرة المعنية في
وأن عدم قدرة الدولة يجب أن تكون  –“ بإجراءاتها الاضطلاع على آخر لسبب قادرة غير أو الضرورية والشهادة الأدلة على

في  فعلاً نظرت [ عدم التوافر هذا. بيد أنني أري، خلافاً لما حاجت به ليبيا، أن الدائرة التمهيدية هنا ]التشديد مضاف“ بسبب”
إلى أن النظام . فقد خلصت الدائرة التمهيدية ثاني تبعة للأولرأت أن الف –معيار عدم القدرة  بمعزل عن‘ عدم التوافر’معيار 

أنحاء في ممارسة سلطاتها القضائية ممارسة كاملة في كل ة جمّ عب اصمليبي غير متوافر نتيجة لما تواجهه ليبيا من القضائي الوطني ال
ر في كلا المتطلبي ظِ ، فقد ن  وعليه. (31)“إحضار المتهمغير قادرة على ”ليبيا، من جملة أمور،  دتغ ونتيجة لذلك. (36)“إقليمها

ان النظر يستلزمالعاملي  فكون. نستوفيام( من النظام الأساسي ورأت الدائرة التمهيدية أنهما 3) 11المنصوص عليهما في المادة 
 .أن لا صلة بينهما ،في رأيي ،لا يعنيفيهما 

                                                           
 .112إلى  114الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (31)

 .114الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (32)

 .113للاستئناف، الفقرة الوثيقة الداعمة  (33)

 .113الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (31)

 .113إلى  114عموم الفقرات على ال. انظر 111و 114الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان  (31)

 .241القرار المطعون فيه، الفقرة  (36)

 .241القرار المطعون فيه، الفقرة  (31)
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يعني على حد فهمي أن النظام القضائي الوطني لا يمكن استعماله أو أنه  unavailabilityوثانياً، فإن المصطلح الإنكليزي  – 21

 بقولعلماً أيضاً  تأحطقد . و (39)معنى مشابه indisponibilité. وللمصطلح المستعمل في الصيغة الفرنسية (32)ليس بالمتناول
يمكن أن  “عدم التوافر”أن التفسير الحرفي لمصطلح بالإشارة إلى الصيغتي الإسبانية والعربية من النص، المدعية العامة، في صدد 

 (11)الصيغ اللغوية )المتساوية في الحجية(صيغ معي نة من إذا است نِد إلى  (14)“رتيسُ عدم ال”فضلًا عن أو مقابلًا ل ‘ عدم الوجود’يعني 
أرى أن  ،“وجودال عدم”مكن أن يعني المصطلح حرفياً في بعض تلك الصيغ اللغوية حتى إذا أ والحال أنني،. (12)للنظام الأساسي

في هو أن النظام القضائي الوطني لا يمكن استعماله منه،  رضغالالنظام الأساسي و  موضوع، في سياقه، وفي ضوء ه الصحيحتفسير 
 .رما يشمل مفهوم عدم التيسُ ظروف القضية المعنية، 

 
المحكمة فيما إذا كانت الدولة في القضية المعنية غير تنظر  بأن( من النظام الأساسي تقضي 3) 11ذلك هي أن المادة  وعلة – 26

متمايز عن مفهوم “ عدم التوافر”فمفهوم “. توافره عدم بسبب أو الوطني القضائي لنظامها جوهري أو كلي انهيار”قادرة بسبب 
للنظام القضائي  “الانهيار الكلي أو اجلزئي”إما إلى  يستلزم خلوصها المعنيةقضية العدم القدرة في بالمحكمة  فقضاء. (13)“الانهيار”

 قلق تثير التيأخطر اجلرائم ” (11)“مرتكبي لإفلات حدلوضع ”كانت المحكمة قد أنشئت ثم إنه ل مّا   “.هعدم توافر ”إلى  أو الوطني

                                                           
(32)  

The word "unavailability" is not defined, as such, in the Online Oxford English Dictionary. Yet, 

according to the same source, the term "availability" means: "l.a. The quality of being available; 

capability of being employed or made use of', or "2.concr. That which is available"; see Oxford 

English Dictionary (Online) http://www.oed.com/view/Entry/13582?redirectedFrom=availability#eid 

(last accessed on 21 May 2014). The word "unavailable" means "1. Unavailing; inefficacious; 

ineffectual" and "2. Not available; incapable of being used"; see Oxford English Dictionary (Online) 

http://www.oed.com/view/Entry/209504?redirectedFrom=unavailable#eid (last accessed on 21 May 

2014). The word "available" is defined as "I. That may avail, arch. l.a. Capable of producing a desired 

result; of avail, effectual, efficacious, arch, or Obs. except as in lb. l.b. in Law. Valid. 2. Of advantage; 

serviceable, beneficial, profitable (to, unto), arch. (The last quotation passes into 3a.) II. That may be 

‘availed of’. 3.a. Capable of being employed with advantage or turned to account; hence, capable of 

being made use of, at one's disposal, within one's reach. [...]"; see Oxford English Dictionary (Online) 

http://www.oed.com/view/Entry/13583?redirectedFrom==available#eid (last accessed on 21 May 2014).
 

(39)  

"Indisponible" has been defined as "dont on ne peut pas disposer": see French Dictionary Larousse 

(Online) http://www.larousse.com/en/dictionaries/french/indisponible/42645 (last accessed on 21 May 

2014).
 

 . 164و 119ية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان دعجواب الم (14)

 من النظام الأساسي. 122انظر المادة  (11)

 “.عدم التوافر”نظام روما الأساسي تعريف لمصطلح  داولات صياغةمألاحظ أنه لا يرد في  (12)

 .111و 116 انظر أيضاً جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان (13)

 ديباجة النظام الأساسي، الفقرة الخامسة. (11)
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 وإلا. نةمعي   دعوىفيما يخص ، فإن مما يتفق مع ذلك أن يكفي أن يكون النظام غير متوافر من العقاب (11)“بأسره الدولي المجتمع
 ،، حتى إذا انعدمت إمكانية توافره في الدعوى عليهملأمكن لمرتكبي هذه اجلرائم تجنب التحقيق والمقاضاة لمجرد أن النظام القضائي

 (11)التحقيق استمراربن دفوع ليبيا فيما يتعلق . كما أ(16)سائر مرتكبيهافيما يخص واحداً أو أكثر من واحد من قد يكون متوافراً 
 . في هذه القضية“ عدم التوافر”نهج الدائرة التمهيدية في تناول رأيي. ولذا لا أرى خطأ في  من لا تغيرِّ  (12)أو مدى جديته

 

                                                           
 ديباجة النظام الأساسي، الفقرة الرابعة. (11)

تعليقات على ” [،F. Gioiaمعلقي. انظر فردريكا جويا ] عدة معي نة دعوىفيما يخص غير متوافر النظام  يكفي أن يكون هنيؤيد الرأي القائل بأ (16)
[، في ج. ك. كلفنر وج. كور )محررين(، آراء تكميلية بشأن Comments on Chapter 3 of Jann Kleffner“ ]الفصل الثالث من كتاب يان كلفنر

)تي. إم. سي  2441حزيران/يونيو  21/26بع التكاملي للمحكمة اجلنائية الدولية، أمستردام، االتكامل: أعمال المائدة المستديرة الدولية بشأن الط
 . 141(، الصفحة 2446مطبعة آسر، 

J.K.Kleffner and G. Kor (eds), Complementary Views on Complementarity: Proceedings of the 

International Roundtable on the Complementary Nature of the International Criminal Court, 

Amsterdam, 25/26 June 2004 (T.M.C. Asser Press, 2006), p. 107. 

‘ عدم توافر نظام قانوني’عن أيضاً  يتأتىالنظام الأساسي ينص على أن عدم القدرة قد ف. انهيار الدولة لا تقتصر على حالةقدرة العدم  حالات”
. فما جمله لكنه غير قادر على ويعمل بمنظرياً قائماً ؟ يمكن وصف عدم التوافر بإيجاز بأنه حالة يكون فيها النظام القانوني ‘عدم التوافر’هو  معي 

أو تهم عدم قدرة ]الدولة[ على إحضار الم’على الدوام إلى  عدم القدرة هذا، شريطة أن يؤدي يةعائقو أو  يةمعينة، بسبب عوائق قانونالعمل في دعوى 
ج. ستيغن، العلاقة بي ؛ “(]أ غفِلت الحواشي هنا[‘. الاضطلاع بإجراءاتها لسبب آخر على ]عدم قدرتها[الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو 

 . 312و 311(، الصفحتان 2442ناشرون،  –المحكمة اجلنائية الدولية والقضاء الوطني: مبدأ التكامل )مارتينوس نايهوف 
J. Stigen, The Relationship between the International Criminal Court and National  

Jurisdictions: The Principle of Complementarity (Martinus Nijhoff Publishers, 2008), pp 317-318 

الحالات إلى الثاني. ولذا يبدو أنه يشمل شيئاً ما يشير إلى أن الأول يضيف ‘ يهر و الانهيار الكلي أو اجل’إلى جانب  ي ذكر‘ عدم التوافر’إن كون )”
. ]...[ حق النظر )أي أنه لا يزال قائماً( لكنه غير كاف )أي غير متيسر أو غير مفيد( للنظر في قضية معينة ينَهَرْ التي يكون فيها النظام القانوني لم 

اج بأنه ينبغي تفسير معيار وفي ضو  تفسيراً فضفاضاً بما يكفي لتقليل عدد الحالات ‘ عدم التوافر’ء موضوع نظام روما الأساسي وغرضه، يمكن أن يُ 
واقع على الاضطلاع بإجراءاتها على اللإجراءات الوطنية على الرغم من عدم قدرة الدولة في على ا التي يتعي فيها على المحكمة اجلنائية الدولية الاتكال

هو  ، وذلكمالإفلات من العقاب نتيجة لقصور النظام الوطني سيادةإلى  هذه الحالات أن يؤدي فعلًا فيعليها نحو مجد. ويكون من شأن اتكالها 
اجلنائي الدولي: النشأة والتطور والممارسة  انظر أيضاً محمد الزيدي، مبدأ التكامل في القانون“(. ما يرمي نظام روما الأساسي إلى تفاديه بالضبط

أي نظام قادر على ضمان سيرورة جنائية وطنية فع الة  ،)عدم توافر نظام قضائي فع ال 222(، الصفحة 2442 ناشرون، –مارتينوس نايهوف )
 ]أغفِلت الحاشية هنا[(.“ وشاملة فيما يتعلق بحالة أو قضية معي نة

M. El-Zeidy, The Principle of Complementarity in International Criminal Law: Origin, Development and Practice (Martinus 

Nijhoff Publishers, 2008), p. 222. 
 .112ئناف، الفقرة الوثيقة الداعمة للاست (11)

 .116إلى  113الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (12)
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 /توقيع/ 11/11 عن المحكمةترجمة رسمية صادرة 
 

 “عدم القدرة على إحضار المتهم” –باء 
 

 أن الدائرة التمهيدية الملاحظة التالية أبدت  (19)‘عدم القدرة على إحضار المتهم‘ 1”’اجلزء المعنون  في – 21
 

ورداً على استيضاح  .الدولة عهدةإلى مكان احتجازه في ميليشيا الزنتان  عهدةنقل السيد القذافي من  ضمانمن ليبيا تتمكن  ل مّا
اجلهود الرامية إلى ترتيب نقل السيد القذافي إلى مرفق احتجاز تستمر ”إلى أنه  ممثلو ليبيا أشار ،الدائرة لهذا الأمر على وجه التحديد

تجَز حالياً  وكررت ليبيا فيما بعد قولها إن اجلهود الرامية إلى ترتيب نقل السيد “. القذافي عهد مسؤوليغيره من في طرابلس حيث يُ 
إلى تدريب أفراد كتيبة الزنتان  الراميمؤخراً  صيغوأنها ستبدأ في القريب تنفيذ مقترحها الذي  مستمرةالقذافي لاحتجازه في طرابلس 

تجري سأن عملية النقل  عند نقله إلى طرابلس. وي قد ر حراسة السيد القذافي التي ستتولى المسؤولية عندماجهم في الشرطة القضائية لإ
من الزنتان إلى محكمة عندئذ  نقلست   وطنيالمتعلقة بالأمن ال الدعوىوأن “ 2413ر/مايو ر لبدء المحاكمة في أياقبل أبكر موعد مقد  ”

 [هنا واشي. ]أغفِلت الح(14)المحاكمةمرحلة القضية  بلغتطرابلس إذا 
 

رَز  وقضت – 22 بشأن نقل السيد القذافي إلى طرابلس منذ أن ألقي القبض  “تقدُم ملموسأي ”الدائرة التمهيدية أيضاً بأنه لم يُ 
أحاطت  . وأخيراً (11)المستقبل القريبفي  ذل للة ستشكوأنه لم ي قد م أي دليل على أن هذه الم 2411عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 

مكان وجوده  كانو ذا كان المتهم موجوداً في ليبيا القانون الليبي لا يجيز المحاكمات الغيابية إ”الدائرة التمهيدية علماً بإفادة ليبيا بأن 
 إلى فإن المحاكمة لن ت عقَد دون نقل السيد القذافي بناء على ذلك”التمهيدية إلى أنه . وعليه خلصت الدائرة (12)“معروفاً للسلطات

 .(13)“إلى عهدة السلطات المركزية
 

نقل السيد القذافي  ضمانغير قادرة على ”منها أن الدائرة التمهيدية أخطأت بخلوصها إلى أن ليبيا  حججاً ليبيا  سوقوت – 29
 إلىوتذهب . (11)‘“إحضار المتهم’يمثل عدم قدرة على  ذلكعهدة الدولة وأن من عهدة ميليشيا الزنتان في مكان احتجازه إلى 

 .(11)“ةمغلوطمات استند إلى عدة مقدِّ ”ليبيا أن استنتاج الدائرة 
 

                                                           
 .21القرار المطعون فيه، الصفحة  (19)

 .246القرار المطعون فيه، الفقرة  (14)

 .241 الفقرةالقرار المطعون فيه،  (11)

 .242القرار المطعون فيه، الفقرة  (12)

 .242القرار المطعون فيه، الفقرة  (13)

 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (11)

 .116الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (11)
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 /توقيع/ 12/11 عن المحكمةترجمة رسمية صادرة 
 

وتحاج ليبيا في هذا الصدد بأن الدائرة التمهيدية أخطأت بالخلوص إلى أن النظام القضائي القائم في الزنتان يخرج عن سلطة  – 34
قادرة على ممارسة سلطتها على السيد القذافي ”ليبيا وتدفع بأن الدائرة لم تراع مراعاة كافية عوامل شتى تثبت أن الحكومة الليبية 

 .(16)“لية في الزنتانإلى جانب السلطة المح
 

على نقل السيد ’وقدرة ليبيا إلى طرابلس نقل السيد القذافي  استحسانخلطت بي ”وتذهب ليبيا إلى أن الدائرة التمهيدية  – 31
؛ السيد القذافي“ إحضار”يُدث لا ينم عن عدم قدرة ليبيا على  قول بأن كون هذا النقل ل مّا. وت(11)‘“القذافي إلى عهدة الدولة

؛ “تنفيذ إجراء النقل من منطقة تخضع لسلطة ليبيا إلى منطقة أخرى ب )عدم( القدرة على إحضار المتهم”من الخطأ مساواة  وأن
. وتحاج ليبيا بأن استنتاج الدائرة أنه يتعذ ر إجراء المحاكمة دون نقل (12)وأنه لا يوجد مانع قانوني يُول دون عقد محاكمته في الزنتان

المؤشرات الواضحة على ممارسة الحكومة المركزية سيطرة كافية في ”إلى عهدة السلطات المركزية غير معقول نظراً إلى السيد القذافي 
 .(19)، وعدم وجود أدلة على تعطل سير الإجراءات الوطنية بسبب احتجاز السيد القذافي في الزنتان“الزنتان

 
فيها هنا ليست ما إذا كان النظام القضائي القائم في الزنتان يخرج عن  والرأي عندي أن المسألة الرئيسة التي يتعي البت – 32

ها تنازع فيالمسألة المف .“سلطة محلية تعترف بها الحكومة” واقعالالسلطات الليبية أو ما إذا كانت كتيبة الزنتان في  نطاق سيطرة
للسلطات المركزية إحضار السيد القذافي من ما إذا كان قد أمكن بالأحرى إطار هذا السبب من أسباب الاستئناف هي  ضمن

نقل السيد القذافي من الزنتان إلى من التكفل بأجل محاكمته. وقد خلصت الدائرة التمهيدية في هذا الصدد إلى أن ليبيا لم تتمكن 
. إنني لا أرى أن هذا (61)دون ذلكمن وإلى أن محاكمته تتعذر  (64)عهدة السلطات المركزية بغية احتجازه في طرابلس ومحاكمته فيها

 غير معقول. ليس بالاستنتاج 
 

، حتى لو افترضنا وجود قدر من التعاون في بعض اجلوانب بي الحكومة المركزية وكتيبة الزنتان، أن ذلك لم يكن  يبدو فأولاً  – 33
ظ أن ليبيا لا تشير إلى أي أدلة كافياً لنقل السيد القذافي إلى عهدة السلطات المركزية كي تتسنى محاكمته. وفي هذا الصدد ألاح

 أغفلتها الدائرة التمهيدية في الخلوص إلى هذا الاستنتاج بالتحديد. 
 

                                                           
 .164إلى  111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (16)

 .161الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (11)

 .161الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (12)

 .161الفقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف،  (19)

 .241و 246القرار المطعون فيه، الفقرتان  (64)

 .242القرار المطعون فيه، الفقرة  (61)
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 /توقيع/ 13/11 عن المحكمةترجمة رسمية صادرة 
 

، أنه لا ينبغي تفسير مصطلح (62)الاستئنافإطار ما تحاج به ليبيا في كيظل هذا الاستنتاج سديداً حتى لو افترضنا،   وثانياً  – 31
لأن كتيبة في الزنتان السلطات  تحت سيطرةالسيد القذافي محتجز ؛ وأن دون غيرهاوحدها “ المركزية”بأنه يعني السلطات “ الدولة”

 فعلى هذا الافتراض .(63)؛ وأن القانون الدولي لا يميز بي السلطة المركزية والسلطة المحلية“سلطة محلية تعترف بها الحكومة”الزنتان 
ي شار إليها في اجلزء ذي الصلة من القرار المطعون فيه بالنظر إلى أجزاء دفوع ليبيا التييتعذ ر عليّ أيضاً 

، والإشارات التي ترد في (61)
أرى  أن، (61)الاستئناف إلى مواد أخرى ع رضِت على الدائرة التمهيدية ولها صلة بقرارها راضمن إطدفوع المدعية العامة والدفاع 

“ المركزيةإلى عهدة السلطات ء المحاكمة دون نقل السيد القذافي يتعذ ر إجرا”في استنتاج الدائرة التمهيدية أنه  أي خطأ بيِّ 
 .(66)(هنا )التشديد مضاف

 
وأخيراً وفيما يتعلق بدفع ليبيا بعدم وجود مانع يُول دون عقد محاكمة السيد القذافي في الزنتان وبإمكان عقد المحاكمة  – 31
والتي  2412ين الأول/أكتوبر الدائرة التمهيدية في اجللسة التي ع قِدت في تشر ألاحظ الإفادات التي أدلت بها ليبيا أمام ، (61)فيها

لا مجال لعقد المحاكمة في الزنتان ”أنه  2412أيلول/سبتمبر  22بتاريخ الإعلام  التصريح بأن الرئيس الليبي أكد لوسائل تضمنت
وألاحظ أيضاً أن الدائرة التمهيدية أشارت  .(62)“ها المحاكمةتستلزممن البنى الأساسية التي نظراً لعدم كفاية مرافق المحكمة وغيرها 
ر قبل أبكر موعد مقد  ’ستجري السيد القذافي إلى طرابلس  أن عملية نقل إذ قالت إنه ي قد رفي القرار المطعون فيه إلى إفادات ليبيا 

القضية مرحلة  بلغتإلى محكمة طرابلس إذا أيضاً نقل ست  الزنتان  في وطنيالأمن ال دعوىوأن ‘ 2413لبدء المحاكمة في أيار/مايو 

                                                           
 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (62)

 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (63)

 .242إلى  246انظر القرار المطعون فيه، الفقرات  (61)

في في إحدى المذكرات المودعة أحد ممثلي ليبيا القانونيي قول ليبيا خلال الإجراءات التمهيدية:  ما يلي من أقوال ممثلي لىإعلى وجه التحديد نوه أ (61)
في إفادات  ب  يِّ السيد القذافي إلى عهدة الحكومة الليبية المؤقتة على الرغم من كل ما بذلناه من جهود. وكما ل مّا ي سل م ]...[ ”: 2412أيار/مايو 

أيار/مايو  34، “لدفاعلجواب الحكومة الليبية على طلب “ )”السيد القذافي محتجزاً لدى كتيبة الزنتان التي أسرته في أثناء القتال ل مّا يزلسابقة، 
السيد : ”2412وبر تشرين الأول/أكت 9ممثل ليبيا خلال اجللسة التي ع قِدت في  (؛ وقول24، الفقرة ICC-01/11-01/11-160، الوثيقة 2412

وي توقع أن كتيبة الزنتان.  في عهدةفيما أود قوله بشأن مسألة التحكم في احتجاز السيد القذافي. فصحيح أنه يظل حالياً بالغ الإيجاز  سأوجز :زساند
السيد القذافي من الزنتان إلى طرابلس وخصوصاً إلى نقل  تنفيذ، بالتعاون مع كتيبة الزنتان، لةولويالأ، يولي النائب العام، حالما ت عيِّ الحكومة المؤقتة

دة بتسريح مرافق المحاكمة والاحتجاز التي ب نيت خصيصاً لهذا الغرض هناك. وسيمثل هذا التواصل مع كتيبة الزنتان جزءاً من التزام الحكومة اجلدي
اجلهاني قبل قليل، وستقدرون أهمية ذلك بالنسبة إلى الوضع الحرج الدكتور  كما عرضهمختلف المليشيات التي ما زالت تعمل في مختلف أنحاء ليبيا،  

 (.21إلى  11، الأسطر 29الصفحة  ،ICC-01/11-01/11-T-2-Red-ENG)المحضر “ الراهن الذي تشهده ليبيا

 .242القرار المطعون فيه، الفقرة  (66)

 .161الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (61)

، ي شار إلى ذلك أيضاً في جواب المدعية 2، السطر 24إلى الصفحة  21، السطر 19، الصفحة ICC-01/11-01/11-T-2-Red-ENGالمحضر  (62)
 .321، الحاشية 114العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة 
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 /توقيع/ 11/11 عن المحكمةترجمة رسمية صادرة 
 

 على أساس، لا أجد في الحجة التي سيقت ما يبرهن على وقوع الدائرة التمهيدية في خطأ بيِّ من هذا البابو  .(69)“المحاكمة
 الوقائع التي كانت بي يديها عند إصدارها القرار المطعون فيه.

 
ليبيا  يما يتعلق بقدرةفالدائرة التمهيدية  اتفي استنتاجأو عدم معقولية بيِّ  أي خطأأرى أن  علي  يتعذ ر ولهذه الأسباب،  – 36

 على إحضار السيد القذافي.
 

الدولة المعنية بالمعنى “ عدم قدرة” للخلوص إلىأحد المعيارين )البديلي(  استيفاءا كان يكفي ول مّ  –وفي ضوء ما تقد م  – 31
التي  ،سائر جوانب عدم قدرة ليبيا المدعى بها للفصل في شأنلا أرى ضرورة  – ( من النظام الأساسي3) 11المقصود في المادة 

 من القرار المطعون فيه. 211إلى  249تناولتها الدائرة التمهيدية في الفقرات 
 

 الخلاصة –خامساً 
 

 من الصواب في هذه القضية تأييد القرار المطعون فيه ورفض استئناف ليبيا. هي أنني أوافق الرأي القائل بأنلاصة فالخ – 32
 

 
 ع[يوقت]    

_____________ 

 هيون سونغ –سانغ القاضي 

 2411أيار/مايو  21أ رِّخ بتاريخ هذا اليوم 

 في لاهاي بهولندا

 

                                                           
 .2413آذار/مارس  1ي شار إلى رد ليبيا المؤرخ في  حيث، 246القرار المطعون فيه، الفقرة  (69)
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